
  كثـــر الحديث في الأعوام الأخيرة عن 
جرائم المتشـــددين الإســـلاميين المرتكبة 
في فرنســـا، ولكن لا حديـــث عن الجرائم 
العنصرية التي ترتكـــب ضد المهاجرين 
وأبنائهم إلا في بعض الدوائر الحقوقية 
والأكاديميـــة، أما على الصعيد الإعلامي 
وحتـــى القضائـــي فهي مجـــرد جنح أو 
جنايـــات ليـــس وراءهـــا مـــا يـــدل على 
فمقترفوها  وبالتالي  العنصري،  طابعها 
يحاسَبون كما يحاسَب الناس في قضايا 
الحق العامّ. ذلك أن القانون الفرنســـي لا 
ينظر إلى العنصريـــة من خلال الجرائم 
المرتكبـــة، بل مـــن خلال الخطـــاب الذي 
يعتـــرف فيه صاحبه قـــولا أو كتابة بأنه 

اقترف جريمته بدافع عنصري.
مـــا يعني أن القانون لا يحاســـب إلا 
من يتبنـــى عنصريته بصريـــح العبارة، 
عنـــف  يعـــززه  الجســـدي  العنـــف  وأن 
نفســـاني حين تنكر المنظومة التشريعية 
والقضائية الطبيعـــة العنصرية لبعض 

الأعمال أو تقلل من شأنها.

 العنف العرقي

هذا الموضوع تناولته عالمة 
الاجتماع رشيدة إبراهيم في 

كتاب صدر مؤخرا بعنوان 
”العرق يقتل مرتين“، مجال 

بحوثها منذ أعوام في نطاق 
المختبر المتوسطي لعلم 

الاجتماع التابع لجامعة 
إيكس مرسيليا. شملت 

دراستها سبع مئة وإحدى 
وثلاثين جريمة عنصرية 

ما بين 1970 و2000، 
عالجت من خلالها 

كيفية تعامل المؤسسة 
الرسمية وتوابعها 

مع مثل هذه 
الأعمال 

الإجرامية 
التي شهدت 

ذروتها 
في نهاية 
أغسطس 

1973 حين شن 
العنصريون 

حملة على 
المهاجرين العرب 

في مرسيليا عقب مقتل 
سائق باص بيد عربي ممسوس، راح 
ضحيّتها ستة عشر مهاجرا عربيا من 

أصول جزائرية في معظمهم.
والباحثـــة لا تتوقـــف عنـــد الدوافع 
الأيديولوجيـــة لمرتكبـــي تلـــك الجرائـــم 
فحســـب، بـــل تتجاوزهـــا إلـــى تحليـــل 
المعالجة التشـــريعية والقضائية لأعمال 
البنيـــوي  البعـــد  لتبـــين  تلـــك  العنـــف 
للعنصرية. فثيمة الكتاب هي أن العرق، 
إذ يُحلّ أشخاصا في صنف عرقي لفرض 
علاقة هيمنة، يقتل مرتين؛ مرة حين يولّد 
عنفا جســـديّا يتمثل في تســـليط أعمال 
عنف علـــى أجســـاد موصومـــة بكونها 
”خطيرة“ أو ”غير مرغـــوب فيها“، ومرّة 

أخرى حين يفرز عنفا نفســـانيّا يتجسد 
علـــى الصعيد الرســـمي، المؤسســـاتي، 
وينجم عن المعالجة القضائية التي تنكر 
الطبيعة العنصريـــة للجرائم التي تنظر 

فيها، وتقلل من أهميتها.
والباحثـــة تســـعى في هـــذا الكتاب 
لإظهـــار الروابط بـــين البعـــد البَيْذاتي 
للعنصريـــة والبعـــد المؤسســـاتي الذي 
يســـاهم في إضفاء الشرعية على العنف 
المترتّـــب عليهـــا أو غض الطـــرف عنها. 
ولذلـــك فهي تســـتعمل مفهـــوم ”العرق“ 
للدلالـــة على عرقيـــة بنيوية، مـــا يعني 
أن نظـــام المجتمع وقواعـــده هما اللذان 
يخلقـــان منظومـــة متكاملة بالمســـاهمة 
في إضفاء الشـــرعية علـــى الميز العرقي 
والعنـــف الناجم عنه، بالرغم من التنديد 

الذي يصدر هنا وهناك.
 فممارســـات العنف العرقي تســـتمد 
أصولهـــا من تصنيـــف داخـــل المجتمع 
والدوائـــر القضائية والتشـــريعية لفئة 

توصـــم بكونها خطـــرا ينبغـــي التوقي 
منه وصدّه، فتجعلها عرضة للعنف؛ لأنّ 
توجيه الشـــكوك ضد مجموعة يقال إنها 
تمثل مشـــكلا يخلق علاقة هيمنة ومبررا 
للتمييـــز ودافعا لتســـليط العنف. وتلك 
الأطـــراف، إذ تضع حدودًا إثنية، ترســـم 
داخل الجســـد المجتمعي رمـــاةً لأهداف 
ممكنة، فيغدو الوصم أساسيا في مسار 
العَنصَرة، لأنـــه يضفي على الخصائص 
الجســـدية والثقافيـــة والدينيـــة قيمـــة 
ســـلبية، فيخلـــق مجموعـــة ينظـــر إلى 

ل منزلة دون. أفرادها نظرة دون، وتُنزَّ
انطلاقـــا مـــن أرشـــيف الجمعيـــات 
كوّنـــت  الداخليـــة  ووزارة  والصحـــف 
الباحثـــة قائمـــة الجرائم التـــي اعتُبرت 
 (353) تقريبـــا  نصفهـــا  كان  عنصريـــة، 
قاتـــلا، وميزت فـــي تلك الجرائـــم ثلاثة 
أصنـــاف من العنـــف: العنـــف الظرفي، 
والعنـــف التأديبـــي، وخاصـــة العنـــف 
الأيديولوجي الـــذي تحركه رغبة حماية 
أرض من حضور يعتبر مضرّا أو مفرطًا 
أو كليهمـــا معًـــا. يضـــمّ هـــذا الصنـــف 
الجرائم التـــي تبنّاهـــا مناضلو اليمين 
المتطرف، الذين جعلوا وجهتهم محلات 
يديرها أو يؤمها المغاربيون، حيث غالبا 
ما يشـــنون حمـــلات ترويـــع و“تأديب“ 
بدعـــوى الثأر من عربيّ اقترف جنحة أو 

جريمة في نفس المدينة.
أما الصنف الأول 
فيندرج ضمن راهن 
المعيش اليومي حيث 
يُعتدى على المغاربي 
بدعوى أنه يشكّل تهديدا 
لملكية مواطن فرنسي أو 
شرفه، أو يزعج راحته. 
وأمّا الصنف الثاني 
من العنف، أي العنف 
التأديبي، فيرتكبه ممثلو 
الدولة من رجال الشرطة 
والدرك والجيش ضدّ فئة 
توصم بكونها منحرفة ولا 
بدّ من تأديبها.
في رأي الباحثة 
أن تلك الجرائم 
تندرج ضمن 
منطق العَنصرة 
الذي يوجه 
السياسة 
الفرنسية منذ 
نهاية حرب 
الجزائر. وتحليلها 
للجدل الذي رافق 
الهجرة  سياســـة  تطـــور 
الفرنســـية يبين توترا مركزيا 
ومبـــادئ  الجمهوريـــة  مبـــادئ  بـــين 
العنصـــرة. فبينمـــا كانـــت الحكومـــات 
المتعاقبة تدعـــو في العلن إلـــى الكوني 
الجمهـــوري الذي يســـع كل الاختلافات، 
كانت في الواقع ترســـم سياســـات تضع 
بعض الفئات المهاجرة في وضع خاص.

القانون والعنصرية

فلئن كانت سياسات الهجرة والإدماج 
والعودة والســـكن توحي بأن المهاجرين 
ليســـوا كلهم أصحـــاب مشـــاكل، وإنما 
المهاجرون الأفارقة من شـــمال الصحراء 
وجنوبها فحسب، حيث يُنعتون بالقذارة 
وعـــدم  الجريمـــة  وشـــهوة  والإزعـــاج 
قابليـــة الاندماج في النســـيج المجتمعي 
الفرنســـي، فإن أبناءهم الذين ولدوا في 
فرنســـا ورثوا عن آبائهـــم تلك الوصمة، 
بمســـاعدة الطبقة السياســـية ووسائل 
الإعلام، لاســـيما اليمينيـــة. وبذلك نابت 
عن صورة العامل العربي في الستينات 
والسبعينات صورة شاب الضواحي منذ 
مطلـــع الثمانينات، ومـــا زالت تلك الفئة 
توصم في المنابر الإعلامية والسياســـية 
بكونهـــا منحرفـــة وغير مؤهلـــة للعيش 
فـــي فرنســـا، ما يعـــرض تلك الأجســـاد 

المعنصَرة إلى عنف مخصوص.
ويـــزداد الأمـــر ســـوءا حـــين يرافق 
العنفَ الجسديّ عنفٌ ثانٍ، نفسانيّ هذه 
المـــرة، ويطـــرأ عند مواجهـــة الضحايا 
المنظومةَ التشـــريعية والقضائية التي 
تنكـــر الطابع العرقـــي للجريمة، وتقلل 
من أهميته أو تقلب مسؤوليته، فيصبح 

المعتدى عليه متهما والمعتدي ضحية.

والباحثة تستعير مصطلح المظلومية 
الثانوية التي جاءت بها دراسات نسوية 
عن العنف بين الجنسين، حيث يتعرض 
ضحايا العنف العنصري، شـــأن العنف 
المســـلط على الإناث، إلى مظلومية ثانية 
خلال المواجهة مع المنظومة الإعلامية أو 
القضائية التي تميل إلى اتهام الضحايا 
بكونهـــم ضحايا مظلوميتهـــم، أي أنهم 
يؤدون دور الضحية دون دليل ملموس.

وهـــذه المظلوميـــة الثانويـــة تتبدى 
فـــي المعالجـــة الجزائية لأعمـــال العنف 
العنصريـــة. والباحثة تبـــين أن العنف، 
غالبا  الأيديولوجـــي،  وجهه  باســـتثناء 
ما يحاكَـــم كجنحة لا كجريمـــة، بأحكام 
خفيفة عادة ما تكـــون مع وقف التنفيذ، 
أو بطـــلان الدعـــوى، أو التبرئـــة. وهو 
ما أطلـــق عليـــه المحامي الشـــهير جاك 
فيرجيس ”جريمة قتل العربي“ حيث بين 
أن المحاكم الفرنسية لا تصدر بشأنها في 
أغلب الأوقات ســـوى أحكام دون خمس 
ســـنوات، أي أن قتل العرب في شـــرعها 
جنحـــة، وليســـت جريمـــة، إضافـــة إلى 
تغييـــب القضاة البعـــد العنصري حتى 
وإن اعترف المجـــرم بدوافعه العنصرية، 
كأن يقـــرّ أمـــام الشـــرطة بأنـــه ”لا يحبّ 
أو أن غايتـــه ”ترهيـــب العرب  العـــرب“ 
والسود“، أي أن الطابع العنصري ملغى 

في المحاكم.
وســـبب هـــذا الإنـــكار أن الجريمـــة 
العنصريـــة لا وجود لها تشـــريعيا، وقد 
بينت مداولات البرلمان منذ الســـبعينات 
أن التشـــريع الفرنســـي ركز على تجريم 
الـــكلام العنصـــري كالتحريـــض علـــى 
الكراهيـــة وإنكار الهولوكوســـت، ولكنه 

رفض تجريم العنف 
العرقي، رغم أن 
الميثاق العالمي 

حول نبذ كل 
أشكال الميز 
العنصري، 

الذي صادقت 
عليه فرنسا 

عام 1971، 
يطالب الدول 

الأعضاء 
بتجريم 

الكراهية العرقية والميـــز العرقي وكذلك 
العنف العنصري.

وقد ظلت فرنســـا حتـــى نهاية القرن 
العشـــرين ومطلـــع هـــذا القـــرن ترفض 
الامتثـــال للاتفاقات الدوليـــة والضغوط 
الجمعياتيـــة والدبلوماســـية، بدعوى أن 
قوانين الحق العـــام الموجودة كافية، ولا 
حاجة إلى ســـنّ قانـــون مخصوص لفئة 
محـــددة، بدعوى أن ذلك منـــاف للمبادئ 
الجمهوريـــة، مـــا يعنـــي بالنســـبة إلى 
الباحثـــة أن المشـــرّع الفرنســـي لا يـــرى 
فـــي العنصريـــة عمل عنف جســـدي، بل 
عنصر خطاب يقوم علـــى الثّلب والقذف 
والاستفزاز والتحريض على الكراهية أو 

الميز العنصري.
ولكن بداية من عام 2003 تمّت إضافة 
الدافـــع العنصـــري إلى القانـــون كظرف 
تشـــديد، بيد أنّه كان تأكيدا على مكافحة 
العنصريـــة التي تغذي الحـــدود الإثنية، 
ووسيلة للحد من تصاعد معاداة السامية 
التي يتهم بها الشـــبان من ذوي الأصول 
المواجهات  عنـــد  خصوصـــا  المغاربيـــة، 
الفلســـطينية – الإسرائيلية، أي أن نواب 
البرلمان أوجـــدوا للعنصرية تراتبية بين 
العنف المســـلط على العرب والســـود من 
جهة وبـــين العنف المعادي للســـامية من 
جهة أخرى، ففي اعتقادهم أنه أكثر إثارة 
للقلق، لاسيما أنه يُلقى على عاتق العرب 

أساسا.
 ولئـــن قبلـــوا أخيرا بـــإدراج الدافع 
العرقي ضمن ظروف التشديد فقد جعلوه 
مرهونـــا باعتـــراف صاحبـــه كتابـــة أو 
مشـــافهة، ما يحدّ من عـــدد الأعمال التي 

يمكن أن تحاكم كجرائم عنصرية.
وبذلـــك يولّـــد القانـــون عنفـــا ثانيا، 
فعندما يشتكي أشـــخاص من التمييز 
الـــذي يعاملـــون به بدافـــع عنصري 
تنكـــر الكونيـــة (أي المســـاواة أمـــام 
القانـــون) الخصوصيـــة التي تخلق 
ذلك العنف. وهو ما اعتبرته رشيدة 
عنصرة،  وخلع  عَنصـــرة  إبراهيم 
لأن سياســـة الهجـــرة والتشـــريع 
المناهـــض للعرقية تُعنصـــر وتُنكر 
العـــرق فـــي الوقت نفســـه، ما يعطي 

انطباعـــا لدى الضحايـــا وأقاربهم 
بـــأن القانون يســـمح للجناة 

بالإفلات من 
العقاب، 

لاســـيما إذا كانوا من رجال الشرطة، كما 
رأينا في الجرائم التي راح ضحيتها في 
الأعوام الأخيرة شـــبّان ســـود أشـــهرهم 
زياد بينّا وبونا تراوري وأداما تاروري. 
ولم تفلح حملات التنديـــد والتظاهر في 
إقنـــاع المحكمـــة بالبعد العنصـــري لتلك 
الجرائم، حيث أخلي سبيل رجال الشرطة 

المورطين، وكأن شيئا لم يكن.

تعترف عالمة الاجتماع بأنها واجهت 
صعوبــــات جمّة فــــي إعــــداد بحثها على 
الوجــــه المرضــــي، أهمهــــا الوصــــول إلى 
المصــــادر. ولئــــن اســــتفادت ممّــــا وفّرته 
الجمعيــــات وما عثرت عليه في أرشــــيف 

وسائل الإعلام فإن الأرشيف 
مؤسسات  لدى  الرسمي 
ظل  والقضــــاء  كالأمــــن 
عســــير المنــــال، لكونــــه 

مرهونــــا بآجــــال تتراوح 
ســــنة  وعشــــرين  خمس  بين 

وقرن من الزمان.
الوطنيــــة  اللجنــــة  أمــــا   
الإنســــان  لحقوق  الاستشــــارية 
التي ترصد الأعمال والتهديدات 
ذات الطابع العنصري منذ 1990 
فهي تعتمد فقــــط على معطيات 
وزارة الداخليــــة، مــــا يعنــــي أن 

الكثيــــر من الجرائــــم العنصرية ليســــت 
مدوّنة كذلك، كما أسلفنا.

من الصعوبات أيضا اختيار المصطلح 
الأصــــوب، لأن العنصرية مفهوم يدل على 
عاقبــــة، وظاهــــرة تتبدى فــــي مجتمع ما، 
ولكنــــه ليــــس مصطلحــــا إجرائيــــا، فهو 
لا يكشــــف عن سلســــلة الســــببية وتعقيد 
التفاعلات التي ينــــدرج فيها، بل يحجب 
البنية السياسية والاجتماعية التي تؤدي 

إلى العنف العنصري.
لقــــد تأثــــرت البحوث الفرنســــية منذ 
قرابة عشــــرين عاما بما يجري في العالم 
الإثنية  نظريات  حول  الأنجلوسكســــوني 
والجنــــدر والطبقية التــــي تُتخذ مقياس 
تصنيفٍ داخل المجتمع، وتسمح بالتعامل 
مــــع المجموعات المجتمعيــــة وفق تراتبية 
محددة، ولكنها ولّدت تفاوتا في التعامل 
في شــــتى دوائر العالــــم الاجتماعي، من 
جهة الســــكن والتعليم والصحة والشغل، 
لأن تصنيف الأفراد حسب مقاييس إثنية 
يســــبق العنصرية التي يمكــــن أن تتبدّى 
على المستوى الفردي في شكل مشاعر أو 
أفعال، أي أن بناء العرق يسبق العرقية.

ومــــن ثَــــمّ نشــــأ جــــدل فــــي أوســــاط 
البحث الفرنســــية حول المصطلح الأحق، 
الإثنية أم العــــرق، بوصفهما مصطلحين 
إجرائيين فــــي الحقل العلمــــي، وجزءا لا 
يتجزأ مــــن المعارف التي يســــمّيها فوكو 
”المعارف الخاضعــــة“ أي تلك التي تحتل 
مراتب دنيا في سلم المعرفة، ولكنها قد 
تكتســــي معاني ووظائــــف أخرى إذا 
ما اســــتعملت في مجــــالات مغايرة، 
وخاصــــة المجــــال السياســــي، وهو 
مــــا ينطبــــق على مصطلــــح العرق؛ 
أي أنهــــا من المصطلحــــات الدقيقة 
التــــي تدفع الباحث في كل مرة إلى 
تحديــــد فكرته، والتأكيــــد على أنه 
يتحدث عن بنــــاء مجتمعي ينبذه، 
لا عــــن خصائص يمنحهــــا الفرد 

جوهرا أو حقيقة بيولوجية.

الأحد 102021/07/18

السنة 44 العدد 12123 أفكار
 في فرنسا العِرق يقتل مرتين
العنف العنصري أمام القانون والأخير يغض الطرف

في فرنسا هناك صدع بين دعاة الهوية وأنصار الكونية، صدع تسربت منه 
الكثير من الممارسات العنصرية التي لا تمت للجمهورية بصلة، ولم تتوقف 
ــــــة عند الحالات الفردية، في نبذ الآخــــــر والتخوف منه، بل طالت  العنصري
أيضا المؤسســــــة الرسمية التي تتهاون مع الجرائم العنصرية، ويصل هذا 
التهاون إلى حد اتهام الضحايا، على غرار ما تفعله الكثير من المؤسسات 

الإعلامية الفرنسية.

المنظومة الإعلامية أو 

القضائية تميل إلى اتهام 

الضحايا بكونهم ضحايا 

مظلوميتهم، أي أنهم 

يؤدون دور الضحية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ب و ن ي ي ي ر لإ
دوا للعنصرية تراتبية بين 
ط على العرب والســـود من 
عنف المعادي للســـامية من 
في اعتقادهم أنه أكثر إثارة 
 أنه يُلقى على عاتق العرب 

لـــوا أخيرا بـــإدراج الدافع 
ظروف التشديد فقد جعلوه 
ـــراف صاحبـــه كتابـــة أو
يحدّ من عـــدد الأعمال التي

م كجرائم عنصرية.
ثانيا، عنفـــا القانـــون ولّـــد

م مم

ي ر ي ي ر و ي لج
وسائل الإعلام فإن الأرشيف
مؤسسات لدى  الرسمي 
ظل والقضــــاء  كالأمــــن
عســــير المنــــال، لكونــــه

مرهونــــا بآجــــال تتراوح 
ســــنة وعشــــرين  خمس  بين 

وقرن من الزمان.
الوطنيــــة  اللجنــــة  أمــــا   
الإنســــان  لحقوق  الاستشــــارية 
التي ترصد الأعمال والتهديدات 
1990 ذات الطابع العنصري منذ
فهي تعتمد فقــــط على معطيات 
ارة الداخليــــة، مــــا يعنــــي أن 

ي ر بق ي رق ب ن ي
ومــــن ثَــــمّ نشــــأ جــــدل فــــي أوســــاط

ي

البحث الفرنســــية حول المصطلح الأحق،
الإثنية أم العــــرق، بوصفهما مصطلحين
إجرائيين فــــي الحقل العلمــــي، وجزءا لا
يتجزأ مــــن المعارف التي يســــمّيها فوكو
”المعارف الخاضعــــة“ أي تلك التي تحتل
سلم المعرفة، ولكنها قد مراتب دنيا في
تكتســــي معاني ووظائــــف أخرى إذا
ما اســــتعملت في مجــــالات مغايرة،
وخاصــــة المجــــال السياســــي، وهو
مــــا ينطبــــق على مصطلــــح العرق؛
أي أنهــــا من المصطلحــــات الدقيقة
تدفع الباحث في كل مرة إلى التــــي
تحديــــد فكرته، والتأكيــــد على أنه
يتحدث عن بنــــاء مجتمعي ينبذه،
لا عــــن خصائص يمنحهــــا الفرد

جوهرا أو حقيقة بيولوجية.

الوقوف ضد العنصرية يتطلب اعترافا رسميا

عنصرية

سياسات الهجرة والإدماج
ـــكن توحي بأن المهاجرين
أصحـــاب مشـــاكل، وإنما
ارقة من شـــمال الصحراء
سب، حيث يُنعتون بالقذارة
وعـــدم الجريمـــة  شـــهوة 
اج في النســـيج المجتمعي
ن أبناءهم الذين ولدوا في
 عن آبائهـــم تلك الوصمة،
طبقة السياســـية ووسائل
ما اليمينيـــة. وبذلك نابت
في الستينات امل العربي
منذ صورة شاب الضواحي
ينات، ومـــا زالت تلك الفئة
بر الإعلامية والسياســـية
رفـــة وغير مؤهلـــة للعيش
ما يعـــرض تلك الأجســـاد

عنف مخصوص.
لأمـــر ســـوءا حـــين يرافق
يّ عنفٌ ثانٍ، نفسانيّ هذه
ق ير ين و ر

أ عند مواجهـــة الضحايا 
ـــريعية والقضائية التي
العرقـــي للجريمة، وتقلل
تقلب مسؤوليته، فيصبح
ضحية. والمعتدي متهما

رفض تجريم العنف
العرقي، رغم أن 
الميثاق العالمي 

حول نبذ كل 
أشكال الميز
العنصري، 

الذي صادقت 
عليه فرنسا
 ،1971 عام
يطالب الدول
الأعضاء
بتجريم 

وبذلـــك يو
فعندما يشت
الـــذي يعا
تنكـــر الكو
القانـــون)
ذلك العنف
ع إبراهيم 
لأن سياس
المناهـــض
العـــرق فـــي
انطباعـــا
بـــأ
ب

ولـــد القانـــون عنفـــا ثانيا، 
أشـــخاص من التمييز  تكي
ملـــون به بدافـــع عنصري 
ونيـــة (أي المســـاواة أمـــام 
 الخصوصيـــة التي تخلق 
ف. وهو ما اعتبرته رشيدة 
عنصرة، وخلع  عَنصـــرة 
ســـة الهجـــرة والتشـــريع

 للعرقية تُعنصـــر وتُنكر 
ع

ي الوقت نفســـه، ما يعطي
ا لدى الضحايـــا وأقاربهم 
ـأن القانون يســـمح للجناة 

بالإفلات من 
العقاب، 

فهي
وز

خلالها
 المؤسسة 
وابعها

ن 

عرب 
عقب مقتل

والدرك
توصم بك

ا

تطـــور
الفرنســـية ي

لمة

ق

ى
ة

وى بد
جريمة في نفس الم

جدل في أوساط البحث 

الفرنسية حول المصطلح 

الأحق، الإثنية أم العرق، 

بوصفهما مصطلحين إجرائيين 

في الحقل العلمي

ص10 وص13 تنشران 

كاملتين على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 
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